 تأصيل القواعد الأصولية  المختلف فيها بين الحنفية والشافعية  الخاتمــــــــــــــة

الخاتمــــــــــــة
بعد هذه الرحلة مع رحاب أصول الحنفية والشافعية ومن كان معهم موافقًا أو مخالفًا ، فقد توّجت هذه الأطروحة بالنتائج الآتية : 
النتائج العامة : 

1. إنَّ الشريعة الإسلامية الغراء صالحة لكل زمان ومكان ؛ وذلك من خلال بناء علماء الأصول قواعدهم على أسس متينة مستندها القرآن الكريم واللغة العربية وعلم الكلام والمنطق ، بحيث تستمد هذه القواعد من موروث هذه الأمة ، وبالتالي يعطي للمجتمع حصانة ومناعة على الدوام والتماسك والاستمرارية أمام تحديات القوانين الوضعية في زمننا هذا . 

2. إنَّ القواعد الأصولية من حيث العموم تنقسم إلى : المختلف فيها ، وهي موضوع الأطروحة هذه ، ومتفق عليها . 
3. إنَّ المناهج التي اتبعت في تأصيل القواعد الأصولية هي ثلاثة : منهج الحنفية ، ومنهج الشافعية ، ومنهج المتأخرين ، الذي جمع ما بين المنهجين بمنهج واحد . 
النتائج الخاصة : 

1. إنَّ الخلاف بين الحنفية والشافعية في تأصيلهم للقواعد أثبت في العموم أنَّ الحنفية في جانب ، والشافعية والجمهور في جانب آخر ـ إذ هم يعرفون بالمتكلمين ـ إلاّ أنَّ بعض الآراء قد شذّت عن هذه القاعدة فقد وافق قسم من الشافعية الحنفية . 
2. لم يسلك الحنفية طريق الاستقراء كما فعل الشاطبي في (الموافقات) حيث حاول أن يكثر من المسائل الفقهية على أن يجمعها وحدة أصولية.
3. اعتمد الحنفية والشافعية في تأصيل قواعدهم على جانب كبير من اللغة ، ولكنهم اختلفوا في مستندهم هذا وفقًا لاجتهادهم اللغوي . 
4. أعمل الحنفية العقل والرأي في دائرة النص ، ولم يجردوهما عنه ، فهم لم يأخذوا القاعدة الأصولية عن هوى من أنفسهم ، بل صاغوها وفق حيثيات النص القرآني وما يتصل به من صياغات لغوية وشرعية ، أي : لهما مستند قرآني في نص آخر . 
5. إنَّ الحنفية قد توسعوا في القياس وغاصوا في بواطن الأمور والنظر فيما وراء النص ، فهم أهل التعليل ، فإدراك العلة هو المعتبر عند استدلالهم على القاعدة الأصولية ، إذ أنهم في قواعد الأصول قد مالوا إلى التضييق لا التوسيع ، وحدث هذا في القياس ، بينهما هم في الفقه اعتبروا من الموسعين في تعليل الأمور والاجتهاد فيها ، ولهذا كان نزاعهم مع الجمهور إلاّ من شذّ منهم . 
6. إنَّ الأحكام التي تبنى على القياس الظني تتغير بتغير الأزمان ، ولهذا جاز مخالفة المتأخرون مذهب المتقدمين منهم إذا كان اجتهاد المتقدمين مبنيًا على القياس ؛ لأنهم في أقيستهم يكونون متأثرين بأعرافهم ، وبناءً على هذه القاعدة المقررة وجدناهم خالفوهم في كثير من المسائل المبنية على العرف الماضي إذا خالفت العرف الحاضر . 

7. إنَّ الصياغة المنطقية للأصولي في تأصيله للقواعد لا يجب أن يحصرها في استثمار الألفاظ فقط ، بل يجب أنْ ينفتح على ما تعاهد العرب في خطابهم بالإجمال ، أي : ألاّ يسجن نفسه في الدائرة اللغوية لهذا اللفظ ، بل عليه أنَّ يقوم باستقراء وجوه استعمال ذلك اللفظ في القرآن الكريم ككل ، ليهتدي بذلك إلى المعنى الذي قصده الشارع من هذه القواعد . 
8. إنَّ دراسة القواعد الأصولية في الاستصحاب يجب أن تشوبها الموضوعية ، والواقعية بعيدا عن الدراسات الفلسفية التي قد تخرج به عن المقصود . 

المقترحات 
1. دراسة وبحث تأصيل القواعد الأصولية المتفق عليها بين علماء الأصول ؛ لمعرفة كيف أتفق العلماء على تأصيلهم لهذه القواعد ، وما هي الضوابط المشتركة التي دعتهم إلى الاتفاق . 
2. عمل جرد لهذه القواعد الأصولية من خلال الكتب الفقهية مع دراسة تطبيقية فقهية لهذه القواعد المختلف فيها التي أصلت على مذهبي الحنفية والشافعية من كتب فقه الحنفية والشافعية ؛ وذلك لمعرفة مدى التزامهما بتطبيق هذه القواعد على فروعهم الفقهية ، وإن لم يلتزم منهج المتكلمين بهذا التطبيق الفقهي . 
3. عمل دراسة فقهية أصولية ، بحيث تعرض المسألة أو الفرع الفقهي من خلال أي كتاب فقهي عند الحنفية والشافعية ، ثم بيان القواعد الاصولية فيها وإنْ كانت من عدة أبواب مختلفة .
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